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: النّوعٌ السَادوسَ د‎ e 


سه ي ور و 
معرقه زيّادات الثقات وحكمهًا 


وَهْوَ فَنّْ لَطِيفٌ تُسْتَحْسَنٌ الْعِنَايَة به ء ومَذْهَبُ الجمهور مِنَّ 

القُمَهَاءِ والمُحَدَّثِينَ َلْهَا مُطْلَمَاء وَقِيلَ : لا تفل مُطْلَقًا . 

وقَيلَ + تُقْبَلُ إِنْ رادها غَيْرُ مَنْ رَوَاهُ نَاقِضَاء ولا تفيل يّنْ رَوَاهُ 

مَرَةَ نَاقِضًاء 

(النوعٌ السادس عَشَرَ: معرفة زياداتِ النّقاتِ وحُكيهاء وهو فن 
لطيفٌ تُستحسنٌ العنايةٌ به) وقد اشتهر بمعرفة ذلك جمّاعة ؛ كأبي بكر 
عبد الله بن محمد بن زيادٍ النيسابوري . وأبي الوليدِ حَسَّانَ i‏ 
الفُرشيٌ » وغيرهما . 

(ومذهبُ الجمهور من الفقهاء والمحدثينّ قبولّها مطلقًا) سَواء وقعت 
كحورو ]1 اكتائظ اممو ووو وا اميا 82 شرع أده 
وسّواء غيّرتِ الحكمٌ الثابت أم لاء وسّواء أوجبت نقض ”“ أحكام تبتت 


بخبر ليست هي فيه أم لا » وقد ادع ابن طاهر الاتفاق على هذا القولٍ . 


(وقيل : لا تقبلّ مطلقا) لا ممن رواه ناقصًا ولا من غيره . 


. فى 7م8: «نقص؟‎ )١( 








(وقيل : تُقبلٌ إن زادها غير مَن رواه ناقصّاء ولا تُقبلٌ ممن رواه) 
فضا 

وقال ابنُ الصباغ فيه : إن ذكر أنه سَمِعَ كل واحدٍ من الخبرين في 
مجلسين قُبلَّتٍ الزيادةٌ: وكانا خبرين يعمل بهما ء وإن عرزا دلت الي 
مجلس واحدٍ وقال الكت الست هله الزيادة › قبل منه › وال وجب 
التوقف فيها . 

E‏ : الجبرةٌ بما وقّع منه أكثرء فإنٍ استوئ 

وقيل : إن كانت الزيادة مُغيْرَةً للإعراب كان الخْبّران متعارضّين › وإِلّا 
نلك ا ابن الصباع عن المتكلمين › والصفى الهندی عن 
اا ا / و ع . ا ا 

ين ل يروي ۰ في ربعين شاأة 4 » م: في أَرَبعِين نصف 
شاة) . 

رقن > لاقل زه في الإعرات E‏ 

وقيل : لا تقبل إلا إن أقادت حكمًا . 

وقيل : تقبل فى اللفظ دون المعنى ؛ حَكاهما الخطيث9* . 


() سقط من «ص"» . (؟) انظر ١‏ النكت» (1۹۳/۲) . 
(؟) «المحصول؟ (4/ )18٠١‏ ط . جامعة الإمام ٠٠5١ه.‏ 

.)58٠ » 1۷۹4 /٤( وراجع المحصول»‎ (£) 

() (الكفاية0 (ص : 0۹۷) . 


۳4٦‏ نے سے ےا 


حت 








وقال ابن الصبًاغ : E‏ ا و و E‏ 

وعبارة غيره : لا يَعْفْلٌ مثلهم عَن مثلها عادة . 

وقال ابن السمعانئ”" مله » وزادَ : أن يكونٌ مما يتوافر”*' الدواعي 

e س کک‎ EASE 5 

وقال الصيرفي ”“ والخطيب” : يشترط في قبولها كون من رواها 
حافظا . 

وقال شيخ الإسلام”"' : اشتَهّر عن جمع من العُلماء القول بِقَبولٍ 
الزيادة مُطلَقًا من غير تفصيل ٠‏ ولا يتأنّى ذلك على طريقٍ المُحدثين الذين 
يشترطون في الصحيح والحسن أن د يكون شاداء ا الشذود 
بمخالفة الثقة مَن هو أوثقٌ منه » والمنقول عن أئمة الحديث المتقدمين ۔ 
كابن مهدي › ويحيول القطان » واک وابن معين » وابن المديني › 
اعتبارٌ الترجيح فيما يتعلّق بالزيادة المنافية» بحيث يلزمٌ من قَبُولِها رذ 
الرواية الأخرئ - انتهئ . 


(1) انظر 3 التكت» (595) . (۲) في « ص3 : 7رواها». 
(۳) كما في «البحر المحيط ؛ 5/5" — (TTA‏ 
(5) في ص : 7 يتوقف؛ . (5) كما في «البحر المحیط ٩‏ (8/5/؟5) . 


(5) «الكفاية» (ص : ۵۹۷) . (۷) ١‏ النکت» (5/ .)55٠‏ 
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وقد تنبّه لذلك ابنُ الصلاح وتَبعَهُ المُصئّفٌ حيتٌ قال : 
ڳڍ جد 
وقَسَمَهُ الشَّيْحٌ أقْسَامًا : 
أَحَدهَا : ِيَادَةٌ تَحَالِفْ الثقات فود ؛ کا سيق 
الثاني : مَا لا محَالمَةَ فيه كتَقَوْدٍ ثقَةٍ بِجُمْلَة حَدِيثِ يقل كال 
الَْطِيب : بائّقاقٍ العُلَمَاء . 
الثالثُ : زِيَادَةٌ لَفْظَةِ في حَدِيثٍ / يَدذْكُرْهَا سَائِرُ روَاتِهِ: 
كَحَدِيثِ : «جُعِلْتْ لي الأزض مشجدًا وَطْهُورَا» الْمَرََ بُو 
مَالِكِ الآسْجَعِيٌ فَقَال : «وَتُرْبَتْهَا طهُورًا»» فَهَذَا يُشْبهُ الأول ء 
ونش يُشْبِهُ الثاني ؛ كَذَا قَالَ الشّنْحٌ » والصَّحِيحْ قول هَذَا الأخير, 
ومَثْلَهُ الشّيِحْ أيِضًا بِزيَادَةٍ مَالِكِ في حَدِيثِ الفِطرة؛ «مِنَ 
الْمسْلِمِين», اي الل سيد 
ا عَثْمَانَ . 
سه قَسّمَه الشيخ أقساما : 


أحذها : زيادة تخالف الثقاتِ) فيما رووه ؛ (فَتْرَدْ كما سَبّق ) في نوع 
الشَادُ . َ 


(الثاني : ما لا مخالفة فيه) لما رواه الغيرُ أ صلا (كَتَفْردٍ ثقة بجملة 
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حديث) لا تعدّض فيه لما رواه الغير بمُحْالَفَةِ أصلا؛ (فيقبلٌ . قال 
الخطيبٌُ”" : باتفاق العلماء) أسنده إليه ليبرأ مِن مهدي . 

(الثالتُ : زيادةٌ لفظة في حديثِ لم يذكرها سائرُ رواته) وهذه مرتبة 
بين تلك المرتبتين (كحديث) حُذيفة : («جُيلّت لي الأرض مسجدًا 
وطَهُورًا» . انقَرَد أبو مالك) سعد بِنُ طارق (الأشجعئ» فقال: «و) 
جعِلّت (تُربتُها) لنا (طَهُورًا»)”'' وسار الرواة لم يذكروا ذلك (فهذا يُشبه 
الأول) المردود من حيث إنَّ ما رواه الجماعة عام » وما رواه المنفرد؟ 
بالزيادة مخصوصٌ» وفي ذلك مغايرة في الصفةٍ ونوع من المخالفة 
يُختلف به الخكمء ( ويُشبه الثاني ) EGO‏ إنه لا جاناة نوها 
(كذا قال الشي) ابن الصلاح”* . 

قال المصئّف : (والصحيحٌ قبول هذا الأخير)”” . 


. )٥۹۷ : «الكفاية» (ص‎ )١( 

(؟) أخرجه: مسلم (1۳/۲ 2 15)», وابن خزيمة )177/١(‏ . 

(6) في «ص » : «المتفردا . (4) «علوم الحديث» (ص : .)١١5‏ 

(۵) قال ابن رجب في «شرح العلل (۱/ ٤۳۲‏ ۔ )٤٣٣۳‏ : 
«ليس هذا مما نحن فيه ؛ لأن حديث حذيفة لم يُرِوٌ بإسقاط هذه اللفظة وإثباتهاء وإنما 
وردت هذه اللفظة فيه . وأكثر الأحاديث فيها: «وجعلت لتا الأرض مسحذا 
وطهور!ا» . 
قال : «وليس هذا من باب المطلق والمقيد » كما ظنه بعضهم ؛ وإنما هو من باب 
تخصيص بعض أفراد العموم بالذكرء ولا يقتضي ذلك التخصيص إلا عند من يرى 
التخصيص بالمفهوم » وير أن لقب مفهومًا معتبرًا؛ اه . 
وراجع : «فتح الباري» له أيضا (۲/ 446) . 
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قال : (ومَثْلَه الشيخ أيضًا بزيادة مالك في حديث الفطرة «مِنَّ 
ا 


ونقل عن العرماع 7 SÎ‏ دودها صو الي الل 5 e‏ 


)4( ¢ 


وأيوبٌ ٠‏ وغيرّهما رووا الحديتٌ عن افع عن ابن عمر بدون ذلك . 


قال المصئّف : (ولا يصح التمثيلٌ به » فقد وافق مالكا) عَليها جَماعةٌ 
من الثقات ٠‏ منهم (عنة ن نافع ) وروایته عند البخاري في ١‏ صحيحه 2 


( والضحاك بن عثمانٌ ) وروايته عند مسلم رت as‏ 
فال العراقي : وكير بن فرق وروايته في «مستدرة الساى © 
ولاسنن الدارقطني )07 ويونس بن يزيد في بيان ا 
(ir, 5‏ 
وعبد الله بن شمر العُمرئٌ فى «ستن الدارتطد +037 , 


)١(‏ أخرجه : البخاري »)۱٦۱/۲(‏ ومسلم (1۸/۳) ۰ وأبو داود »)١71١1(‏ والترمذي 
(30) . 

(۲) «العلل» للترمذي (754/0)؛. و«شرحها» لابن رجب .)518/١(‏ 

(۳) أخرجه : البخاري »)١777/5(‏ ومسلم 2885 )., وأحمد (26/9) , 

(5) أخرجه : اليخاري (؟/ 177) › ومسلم (/8). والترمذي (7157) ٠‏ وعلقه أبو داود 
في «سئنه "ا عن أيوب عقيب حديث (1717) . 

(5) «صحيح البخاري» .)١51/5(‏ (5) ااصحيح مسلم» (/19) . 

(۷) عزاه الزيلعي في «نصب الراية» )5١6/15(‏ للحاكم في «مستدركه». قال في 
الحاشية : سقط من ١‏ المطبوع ١‏ وذكره الذهبي في ( تلشخيصه) . 

(۸) «سنن الدارقطني» (۲/ )٠٤١‏ . (4) «شرح مشكل الآثار» (؟841") . 

.)١٤١ /5( «الستن»‎ )١( . )۳۳۰ ٤( «صحیح ابن حبان»‎ )۱١( 
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قبل : وزيادةٌ الدب في الحديث السابق » يَحتّمِل أن يُراد بها الأرض 
من حيث هي أرضٌ لا الترابُ» فلا يُبقى فيه زيادةٌ ولا مُخالفةٌ لِمَن أطلق 

وأجيبَ بأنَّ في بعض طرقه التصريح بالتراب» ثُم إِنّ عَدّها زيادة 
بالنسبةٍ إلى حديثِ حذيفة » وإلا فقد وَرَدَتَ في حديثٍ على » رواه أحمدٌ 
والبيهقيٌ بسن حسن . 


م 
e‏ فائدة + 


من أمثلة هذا الباب حرام الشيخين ع عن ابن مسعود : 2 كيد 
رسرل الله كله 2 أي العمل نفدل ؟ كال «الصّلاهٌ لوقيها» 29 . 


الحسن ب e‏ 2 في فى روايتهما: في اول وقتها! › 


وحديتٌ الشيخين عن E‏ بال أن يَشْمَعَ الادّان ويوير 
0)33( 3 
الإقامة ‏ . 


زاد سماك بن عطية : «إلا الإقامة» . وصححه " الحاكمُ وابنُ حِيّانَ 7" . 


. في ص» : 7 وسألت»‎ )١( 

(؟) أخرجه : البخاري (7/5١)ء‏ ومسلم ٠ 57/١(‏ 57). 

(۳) فى ص4 : 37 صححهماا. 

(4) آخرجه : الحاكم (۱۸۸/۱)ء وأبن حبان (141/0 ٠‏ 141/8) . 

(5) أخرجه : البخاري »)۱٥۸/۱(‏ ومسلم (۲/ ۲) . من طريق أيوب بالزيادة المذكورة . 
(5) فى اص1 : اوصححهاا. 

49 الزيادة المذكورة ليست عند الحاكم ولا ابن حبان» وإنما أخرجها البخاري = 
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AU كا‎ AN E 
ب :1 (؟)‎ ctu يمع‎ 1 a 7 ١ 
زاد إبراهيم بن موس الرازي : «فمَن نام فلتو ا‎ 


2 2 


)١۷/١( =‏ من طريق سماك » والحديث عند الحاكم (١98/1١)ء‏ وأبن حبان (151/5) 
بدون الزيادة من غير طريق سماك بن عطية . 

)١(‏ أخرجه : أحمد (١/1١١)ء‏ والطبراني فى ١‏ مسند الشاميين» (501) من طريق على بن 
بحر عن بقية بالزيادة المكورة ن ۰ 

(۲) أخرجه : الحاكم في 7المعرفة؛ (ص : )١77#‏ . 


